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المواسعة و المضایقة
الجلسة 68 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

الغَوص ف دلائل أهل المضایقة

[1] :قة قائلارة المضایلقد باشر الشّیخ الأعظم براهین ف

لأصالة البرائة الّت بالال: الأصل، و المراد به: أصالة الاحتياط (قبه للقول بالمضايقة فوجوه: الأو ن ان يستدلا ما يمو أم»
استَمسها أهل المواسعة):

1. إما من حيث الفورية، لتيقُّن عدم المؤاخَذة ‐عل تقدير التّعجيل (لو امتَثَل القضاء)‐ و عدم الأمن منه عل تقدير التّأخير
(للقضاء) مطلقاً أو مع اتّفاق طرو العجز.

2. و إما من حيث تيقّن امتثال الحاضرة عل تقدير تأخيرها عن الفائتة (إذ سیتحقَّق التّرتیب فتُبرى ذمته جزماً) أو (تیقُّن) إيقاعها
(الحاضرة) ف ضيق الوقت و الشّكّ ف الامتثال لو قدَّمها عل الفائتة.

و الجواب عنه: عدم وجوب الاحتياط لا من جهة الفورية و لا من جهة التّرتيب، لما تقرر ف محلّه من دلالة العقل و النّقل عل عدم
:ليف المقدّمّالت أم كان ف ليف الأصلّالت لها (للمؤاخذة) سواء كان الشّكّ ف علم كونه منشالم ي (لیفّالت) االمؤاخذة عم

كالجزء و الشّرط (فأصالة البرائة تَتفعل لدی الشّقَّین).»

‐ ثم إنّه لو قلنا بأصالة الاحتياط ف الوجوب المقدّم من قبيل الجزء و الشرط ‐عل ما هو مذهب جماعة[2] و قد كنّا نقويه
سابقاً بدعوى اختصاص أدلّة البراءة ‐عقلا و نقلا‐ بالشّكّ ف (أصل) التّليف المستقل، كوجوب الدّعاء عند رؤية الهلال أو غُسل
الجمعة (و کذل الفوریة إذ لا تُعدّ شرطاً للحاضرة بل المول یمتل مطلوبین: أصل القضاء و الاستعجال) لن وجوب الاحتياط

ف التّليف الوجوب المستقل (أي الشّبهة الوجوبیة) مما لم يقل به أحد من المجتهدين و الأخباريين عل ما ادعاه بعض
الأخباريين من اختصاص الخلاف بين الأخباريين و المجتهدين ف وجوب الاحتياط و عدمه بغير هذه الصورة (أي الوجوبیة

فالل قد تَبنَّ البرائة) من صور الشّبهة ف الحم الشّرع (بل الشّجار هو حول الشّبهة التّحریمیة) و عل هذا فوجوب الاحتياط
من جهة الفورية و وجوب المبادرة إل القضاء لمجرد احتمال العقاب عل التّأخير مما لم يقل به أحد.

‐ و أما أصالة الاحتياط (للفوریة) من جهة الشّكّ ف اعتبار الترتيب ‐عل ما هو مذهب جماعة ف الشّكّ ف الشّرطية (لصحة
الحاضرة) و الجزئية‐ فه أيضاً غير جارية ف المقام (أي لدی الشّ السبب) و إن قلنا بجريانها ف غيره، لأنّ التّرتيب عند أهل
المضايقة (قد تولَّد) من جهة لزوم المبادرة فالشكّ ف اعتبار التّرتيب «مسبب» عن الشّكّ ف لزوم المبادرة (و الاستعجال) و إذا

كان المرجِع عند الشّكّ ف لزوم المبادرة أصالة البراءة عنه «بالإتّفاق» عل ما ذُكر، لم يجب الاحتياط عند الشّكّ ف اعتبار
التّرتيب (أیضاً).
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بل المرجِع إل أصالة البراءة الّت ه الأصل ف الشكّ، الّذي صار منشأ لهذا الشكّ، لما تقرر ف محلّه من أنّ أحد الأصلين إذا
كان الشكّ ف مجراه سببا للشكّ ف مجرى الآخر، فهو حاكم عل صاحبه، و لا يلتفت إل صاحبه، و لذا لو شَنا ف وجوب

تقديم إخراج النّجاسة عن المسجد عل الصلاة فيه، لأجل الشّكّ ف وجوب إخراج النّجاسة الغير الملوثة منه لم ين هناك موضع
إجراء أصالة الاشتغال باتّفاق من القائلين بجريانها عند الشكّ ف اعتبار شء ف العبادة المأمور بها (فتَجري البرائة عن وجوب

إخراج النّجس غیر الملوِث فلا یجب التّقدیم أیضاً).

و الحاصل أنّ أصالة البراءة حاكمة عل أصالة الاشتغال، مع كون الشّكّ ف مجرى الثّانية مسبباً عن الشكّ ف مجرى الأول، و
هذا هو الضابط ف كل أصلين متعارضين، سواء كانا من جنس واحد، كاستصحابين أو من جنسين، كما ف ما نحن فیه، و

الظّاهر أنّ تقديم البراءة عل الاحتياط ‐ف مثل ما نحن فيه‐ مما اتّفق عليه الموجبون للاحتياط، و إن اختلفوا ف الاستصحابين
المتعارضين إذا كانا من هذا القبيل، ثم إنّ ما نحن فيه ليس من الشك ف شرطية شء لعبادة أو جزئيته لها، بل الشكّ ف صحة

العبادة (الحاضرة) لأجل الشّكّ ف ثبوت تليف آخر (قضائ) أهم منه، فإذا انتف (ثبوت وجوب القضاء) بأصالة البراءة فلا مسرح
للاحتياط الواجب، فافهم و اغتنم .... ».[3]

و نعلّق عل نقطة «الأصل السبب» بأنّ الشّیخ الأعظم لدی صدر أبحاث المواسعة قد جزء عنوان التّرتیب عن عنوان الفوریة
ل علة؟ فإنّه قد استَشالفوری ف ّالش ف علّب و متوقالتّرتیب مسب ف ّیف اعتقد هنا بأنّ الشهما[4] فراً تلازممستَن

صاحب الجواهر ‐القائل بأنّ کل معتقد بالفوریة یقر بالتّرتیب و بالعس نظراً للطّولیة حسب الفتاوی لا الواقع فإنّهما متغایران
حقیقةً‐ فبالتّال سیتورط الشّیخ ف إجراء الأصل المسبب حتماً.

:ل قائلاالأو الشّیخ الأعظم الدّلیل النّهایة قد أنه ف ثم

«و اعلم أنّ جميع ما ذكرنا إنّما هو عل تقدير تسليم الصغرى: و ه أنّ الاحتياط ف تقديم الفائتة، و أما لو أخذنا بظواهر العبائر
المحية عن جماعة من القدماء[5] كظاهر بعض الأخبار من وجوب تقديم الحاضرة و إن كانت موسعة[6] أو لاحظنا قول جماعة
كثيرة بثبوت الوقت الاضطراري[7] فلا احتياط ف المقام (و لیس الشّ بلون الملَّف به ک نَحتاط إذ قد شَنا ف أنّ الواجب

مطلوبان أو مطلوب واحد فأجرینا البرائة عن الزائد).

الثّان (للمضایقة): إطلاق أوامر القضاء (أي اقض ما فات) بناء عل كونها (الأوامر ۇضعت) للفور إما لغةً ‐كما عن الشّيخ و
جماعة[8]‐ و إما شرعاً ‐كما عن السيد‐ مدّعياً إجماعَ الصحابة و التّابعين عليه[9] و إما عرفاً ‐كما يظهر عن بعض أدلّة

بعض المتأخّرين، و الجواب: منع كونه (وضع الأمر) للفور، لا لغةً و لا شرعاً و لا عرفاً.»[10]

‐ رِي»[11] فعن الطّبرسذِكةَ للاالص مقو ا» :القضاء، فمن ذلك قوله تعال وجوب المبادرة إل عل الثّالث (للمضایقة): ما دل
بعد ذكر جملة من معانيه‐: «و قيل: معناه أقم الصلاة مت ذكرت أنّ عليك صلاةً (سواء) كنت ف وقتها أم لم تن ‐عن أكثر

المفسرين‐ (فلام «لذکري» بمعن «عند») و هو المروي عن أب جعفر عليه السلام[12] و عن (التّفسیر) القم: إذا نسيت صلاةً
ثم ذكرتها، فصلّها»[13]

و ف الذّكرى: «قال كثير من المفسرين: إنّه ف الفائتة، لقول النب صلّ اله عليه و آله و سلّم: من نام عن صلاة أو نسيها
فليصلّها إذا ذكرها، إنّ اله تعال يقول: «اقم الصلاةَ لذِكرِي» و ف رواية زرارة عن أب جعفر عليه السلام أنّه قال: «إذا فاتتك

صلاةٌ ذكرتَها ف وقت أخرى، فإن كنت تعلم أنّك صلّيت الّت فاتتك، كنت من الأخرى ف وقت، فابدَأ بالّت فاتتك، إنّ اله عز و
.«رِي.[14] انتهذِكةَ للاالص مقا جل يقول: «و



(ثم بعد استحضار بعض الروایات المرتبطة بهذا الشّأن قد استدل الشّیخ بصالح المضایقة قائلا:) .... و تقريب الاستدلال بالآية و
الروايات: أنّ توقيت فعل الصلاة بوقت الذكر ظاهر ف وجوب إيقاعها ف ذلك الوقت (فوراً) فهو وقت للواجب، لا لمجرد

قول القائل: أدخل السوق عند طلوع الشمس أو الزوال، أو افعل كذا حين قدوم زيد، و نحو ذلك. و حملها عل الوجوب، كما ف
ريح فالص «دْنبقوله: «فَاع عل ةَ» عطفلاالص مقا» :الاستحباب مخالف لظاهرها، خصوصاً ظاهر الآية، حيث إنّ قوله تعال

الوجوب، و كذا حملها عل مجرد الإذن ف المبادرة (یرتبط) ف مقام رفع توهم الحظر عنها ف بعض الأوقات الّت نُهِ عن
الصلاة فيها تنزيهاً أو تحريماً.

و الجواب: أما عن الآية، فبأنّه إن أريد إثبات دلالتها بنفسها عل فورية القضاء، فدونَه خَرطُ القَتاد، إذ لا ظهور فيها إلا ف خطاب
مقا» و «دْنبقوله: «فَاع لا الأمرين: أعنون قيداً لحتمل أن يرِي» يذِكل» :لاة، فإنّ قوله تعالعليه السلام بإقامة الص موس

ّصل نوم النّب منه ف لصلاة الفريضة بل نومه عنها كلاماً تقدَّم شطر نسيان مثل موس ةَ» خصوصاً بعد ملاحظة أنّ فلاالص
اله عليه و آله و سلّم[15] و «الّم» فيه يحتمل وجوهاً، و كذا «الذّكر».

و بالجملة، فعدم دلالة الآية بنفسها عل المدّع بحسب فهمنا مما لا يحتاج إل بيان وجوه إجمال الآية أو بعضها، و لذا لم يحكَ عن
أحد من المفسرين من تفسيرها[16] بخصوص الفائتة، حتّ يمن حمل الأمر فيها عل الفور.

و إن أريد دلالتها بضميمة ما ورد ف تفسيرها ‐ من الروايات المتقدّمة المستشهد بها فيها عل وجوب القضاء عند الذكر ‐ منعنا
دلالتها، لأنّ الرواية الأول عامية[17] و الصحيحة الآخرة لزرارة[18]مع اشتمالها عل نوم النّب صلّ اله عليه و آله و سلّم و

أصحابه عن منامهم بعد الاستيقاظ، و تقديم نافلة الفجر، بل الأذان و الإقامة.

بل قد تدل مراعاة النب صلّ اله عليه و آله و سلم للتجنب عن وادي الشيطان و عدم تأخيره نافلة الفجر عن فريضتها و عدم ترك
الأذان و الإقامة عل عدم استحباب المبادرة إل القضاء عل وجه يون له مزية عل المستحبات المذكورة.»[19]

فعقیب هذه الدّلائل، یتحتَّم بدایةً أن نَستَقص أشال المحتَملات المطروحة ضمن الآیة:

1. إنّ «الّلام» إما تعلیل و إما غائ و إما تَوقیت للتّقیید بمعن «عند».

Ø فلو افترضناه تعلیلیاً فإما أن یتعلَّق ب «فاعبدن» أو «أقم الصلاة» أو «نفس الصلاة».

2. إنّ «ذِکري» إما المعن به هو الذِّکر اللّفظ و إما القلب و إما المعن المحتضن للَیهما.

فاعله ‐أي صل ا إله‐ و إمرک بالتذکل مفعوله ‐أي صل ا أنّ المصدر قد أضیف إلالیاء» فإم ا إضافة «الذّکر إل3. و أم
لذکري إیاک بحیث أذکرک بالثَّناء‐.

[20] :هذه الشُّقوق قائلا و قد استَعرض صاحب المیزان بِضع

«فقوله: «لذِكرِي» من إضافة المصدر إل مفعوله و الّم للتّعليل و هو متعلّق بأقم، محصلُه أنّ: حقّق‏ ذكرك‏ ل‏ بالصلاة، كما
يقال: كل لتَشبع و اشرب لتُروی، و هذا هو المعن السابق (المتبادِر) إل الذّهن من مثل هذا السياق، و قد تاثرت الأقوال ف قوله:

«لذِكرِي» فقيل: إنّه متعلّق بأقم، كما تقدّم و قيل: بالصلاة، و قيل: بقوله: «فَاعبدْن» ثم الّم قيل: للتّعليل، و قيل للتّوقيت و
المعن: أقم الصلاة عند ذكري أو عند ذكرها إذا نسيتها أو فاتت منك فه كالّم ف قوله: «اقم الصلاةَ لدُلُوكِ الشَّمسِ».[21]



ثم الذّكر قيل: المراد به الذّكر اللّفظ الّذي تشتمل عليه الصلاة، و قيل الذّكر القلب الّذي يقارنها و يتحقَّق بها أو يترتَّب عليها و
.و القالب من القلب ب عن سببه أو الذّكر الّذي قبلَها، و قيل: المراد الأعمالمسب ل بها حصوليحص

ثم الإضافة قيل: إنّها من إضافة المصدر إل مفعوله، و قيل: من إضافة المصدر إل فاعله، و المراد: صل لأن أذكركَ بالثّناء و
الإثابة أو المراد: صل لذكري إياها ف التب السماوية و أمري بها.»
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